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بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاا  : 2مسألة 
الموصي بلا إشكال، و قبل وفاته على الأقوى. و لا وجاه لماا عا  

هاا تملياب بعاد الماو  لأنّ  ؛جماعة: م  عدم صحّته حال الحيا 
فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة فلا محلّ له و لأنّه كاشف أو ناقل 

إذ الإنشاء  ؛إذ نمنع عدم المحلّ له ؛و هما معاً منتفيان حال الحيا 
الماو  قاد حصال فايمك  القباول الملاابق لاه، و  المعلّق على

ماا فاي فه ،الكشف و النقل إنّما يكونان بعد تحقّاق المعلّاق علياه
   [1].1القبول بعد المو  لا مللقاً 

 
قبول الموصی له فقبل بعد  ففدا   ناحیث اعتبر: »...«كالمسال»في [ 1]

فدي ن «:الحد اق »ففدي  .2 «فلا إشداال فدي اعتبداب قبولده... يالموص
ن قّ ، ففي کلام بعضهم: إنّ القبول بعد  المدوه  دو المتدی3عنه فالخلا

أنّده بالوصدیة أفتد ه القابلیدة المراد:  فلعلّ  .4کفایته في تحقّ  الملایة
فحیث إنّ ظرف الفعلیدة یادون بعد  الدوه  لصیرفبتها بع  الموه فعلیا  

 ن من تأثیر القبول في تحقّ  الملایة.یقّ فهذا  و المت
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فلاخلاف  يفکیف کان: لاإشاال في صحّة إیقاع القبول بع  ففا  الموص
قبدول حدال حیدا  اُشدال فدي صدحّة فقدوع ال ،نعم «الح اق »کما عن 

  .1ی الأکثرلإ «كالمسال»فنسب في  ،ا ا الماتنفإن قوّ  يالموص
الأکثر أفّلا  بإطلاقاه أدلّة نفوذ الوصیة الشاملة لما بعد   يعفاست لّ لمّ  
فاعتباب خصوصیة کون القبول لما بع  الموه محتاج إلدی  ،الموه فقبله

 ال لیل.
: إنّ  صدحّته ب   في العق  ف دو یضدرّ من أنّه موتب للتعلی مایتوّ م فثانیا 

إیجابده  اما یصدّ  فمن فع بأنّ فزان القبول في إنشاء الوصیة فزان إیجابه 
یصدّ  قبولده،  كبأسدا   فادذل كقوام الوصیة بذل معلّقا  علی العق  )فإنّ 

في العقود  و الإتماع ف و غیر  التنجیزی أنّ ال لیل علی اعتباب لمضافا  إ
فعلی  ذا لم یب  محذفب فدي  ،تعلی  کما قلنالتقوّمها بال صیة؛شامل للو

   صحّة إیقاع القبول حال الحیا .بالحام 
 عدن الدبعإ إشداالا   &الإیراد فیما نقله السی  المداتناتض   ذکرفلما 

لمدا بعد  المدوه  كتملید ةعلی تق یم القبول علی الموه من أنّ الوصی
یدراد: أنّده لافقفالقبول قبله کال بدین  كفایدتده لتبول قبدل الوصدیة )فالإر

الإیجاب فالقبول، فالقبول  نا بمعنی الرضا بمضمون الإیجاب  فأیضدا  
ان حدال الحیدا  یدف ما معا  منتف ناقلمن أنّ القبول إمّا کاشف أف  :ما قیل
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)فالإیراد:  و ما تقّ م من أنّ الإنشداء المعلّد  علدی المدوه قد  حصدل 
 له من دفن أيّ إشاال . ا  فیاون القبول مطابق

 مثال الماو  أماارا  بظهور الموسّعة الواجبا  تتضيّق: 3لة مسأ
 و الكفّااارا  و، المللقااة الناارور و، الصاايام و، الصاالوا  قضاااء
 يجاب عدماه مع و، الإمكان مع إتيانها إلى المبادر  فيجب ،نحوها

يغ لوجوب ؛لعرر لا أو لعرر فاتت سواء بها الوصيّة  بماا الرمّاة تفر
 تجار  المو  فبعد النيابة فيها زيج لم إن و، الحيا  حال في أمك 

يغ يجب فيها  الناس أموال أعيان ردّ  يجب كرا و. بالإيصاء بها التفر
ية و، كالوديعة عنده كانت التي  و نحوهاا و، المضاربة مال و، العار

 النااس دياون أداء يجب كرا و. بها الوصيّة يجب الإمكان عدم مع
، بهاا الوصايّة يجب مؤجّلة كونها مع أو الإمكان عدم مع و، الحالّة

 عليه كان إذا كرا و. المعتبر  سنادبالأ  موثّقة أو، معلومة كانت إذا إلّا 
. بهاا الوصيّة أو أداؤها عليه يجب فإنّه، ذلب نحو أو خمس أو زكا 

 وجاود احتمال إذا لا أو تركاة لاه كانت لو ما بي  ذكر فيما فرق لا و
 [1].1المال بيت م  أداءها أو متبرّع

 
واضدحة بعد  کونهدا ذاه ف ةعا تواز التأخیر في الواتباه الموسّدأمّ [ 1]
ظهوب ب كإذا حصل الش ،فالإتیان بالآخر نعمفرد  كفراد طولیة فیجوز ترأ
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فدي إمادان الإتیدان بدالفرد  كّ ماباه الموه في المماه فالحیا  فهو شأ
 فالعقدل حداکم بدالتعیین دفعدا   ،مره بین التعیین فالتخییدرأالآخر فی فب 

 للضرب.
فالمسدألة عند ه عیان الأمدوال التدي کاند  أ فأمّا بالنسبة إلی فتوب بدّ 

مراده ف و إبراء الذمّة فإلّا بفاضحة ف اذا ال یون إذا کان  الوصیة فافیة 
 معجلّدةصدابه  المؤتّلدةمضافا  إلدی أنّ الد یون  ،ب الإشهاد علیهیجف

 بالموه.
إذا كاان قبال حصاول ردّ الموصىٰ له للوصيّة مبلال لهاا : 4مسألة 

لها، فعلىٰ هارا إذا   يكون مبللاً الملكيّة، و إذا كان بعد حصولها لا
كان الردّ منه بعد المو  و قبل القبول، أو بعد القبول الواقاع حاال 
حيا  الموصي مع كون الردّ أيضاً كرلب، يكون مابللًا لهاا؛ لعادم 

لا يكاون حصول الملكيّة بعد، و إذا كان بعد المو  و بعد القباول 
مبللًا، سواء كان القبول بعد المو  أيضاً أو قبله، و سواء كان قبل 
القبض أو بعده بناء على الأقاوىٰ ما  عادم اشاتراق القابض فاي 
صحّتها؛ لعدم الدليل على اعتباره، و ذلب لحصول الملكيّة حينئرٍ 
له، فلا تزول بالردّ، و لا دليل علىٰ كون الوصيّة جائز  بعد تماميّتهاا 

النسبة إلى الموصىٰ له، كما أنّهاا جاائز  بالنسابة إلاى الموصاي؛ ب
حيث إنّه يجوز له الرجوع في وصيّته كما سايأتي. و اااهر كلماا  

عدم صحّة القباول بعاده؛  -حيث حكموا ببللانها بالرّد -العلماء



الوصیةکتاب   11
 

للإيجاب الصادر ما  الموصاي، كماا أنّ الأمار  لأنّه عندهم مبلل
إنّ الردّ بعد الإيجاب يبلله و إن رجع  كرلب في سائر العقود؛ حيث

و قبل بلا تأخير، و كما في إجاز  الفضولي؛ حيث إنّها لا تصحّ بعد 
الردّ، لك  لا يخلو ع  إشكال إذا كان الموصي باقياً علاىٰ إيجاباه، 
بل في سائر العقود أيضاً مشكل إن لم يك  إجماع، خصوصااً فاي 

صحّتها و لو بعد الردّ، و الفضولي؛ حيث إنّ مقتضىٰ بعض الأخبار 
دعوى عدم صدق المعاهد  عرفاً إذا كان القبول بعد الردّ، ممنوعة. 
ثمّ إنّهم ذكروا: أنّه لو كان القبول بعد الردّ الواقع حال الحيا  صاحّ، 
و هو أيضاً مشكل علىٰ ما ذكروه م  كوناه مابللًا للإيجااب؛ إذ لا 

عد الماو ، إلّا إذا قلناا: فرق حينئرٍ بي  ما كان في حال الحيا  أو ب
إنّ الردّ و القبول لا أثر لهما حال الحيا  و إنّ محلّهما إنّما هاو بعاد 

 [1].1المو ، و هو محلّ منع
ف ترتّدب علدی  المبطلیدةفتأثیره في الردّ حام ب[ ق  تعرّض في المقام 1]

 2«الإتمداع علیده بقسدمیه» :«الجدوا ر»ففي  :ا المبطلیةمّ أ .فرفع كذل
لانعلدم » :«التذکر »ففي  ؛3ب نقل الإتماع علیهالأعظم ق  تارّ فالشیخ 

 اه بالقبول في عم   الالماه.فتلقّ  4«فیه خلافا  
                                                 

 . 414 - 416 ، ص2العروة الوثقی: ج. 1

 . 274 ، ص22جواهر الکلام: ج. 2

 . 773 : ص&رسالة الوصیة للشیخ الأعظم الأنصاري. 3

  .773، ص2ة الفقهاء)ط.ق(: جتذکر. 7



11                                                                                                             في الوصیة           
 

فبناء  علی أنّ الوصیة من الإیقاع فأنّها لاتحتاج إلی القبول فلافته لتدأثیر 
سواء أکان بع  القبول أف قبله فقبل المدوه أف بعد ه، إلّا  بطلانهافي  الردّ 

تنحصدر لمدا بعد   المبطلیةفي  تمامیة الإتماع علی تأثیر الردّ  أنّ دعوی
قبل القبول ففي غیر  ذا الموبد لافته لتأثیره لع م ال لیل؛ لأنّه فالموه 

ن منه  و بع  الموه فقبل القبول کما مدرّ یقّ ي فالق ب المتمن ال لیل اللبّ 
 .تفصیلا  

فأنّها تناسب  بطلیةبالمشال بعإ الأعلام في التعلیقة علی التعبیر أفق  
في الإیقداع، فأمّدا  دخیلا  ا ا تزءا  فإمّ إمّ  كلالقول باشتراط القبول في الم

بافعا  فیناسب التعبیر  بناء  علی القول بحصول الملایة بالموه فکون الردّ 
 .1بالفسخ دفن المبطل

علیه في الحاشیة  بأنّه لو  نبّهالظا ر أنّ المراد بتعبیر المبطل )کما  فلانّ 
 صّ  منع عن تأثیر الموه حین فقوعه فییر بوتوده المتأخّ  لتزمنا بأنّ الردّ ا

فأمّا اعتباب القدبإ: فبمدا  یوتب بطلان الإنشاء الواقع. التعبیر؛ لأنّ الردّ 
قدبإ أأنّه لادلیل علیه بل مقتضی إطلاقاه أدلّتها النفوذ فالصحّة سدواء 

عظدم مدن تریدان الموصی له أم لا، حتی ف لو سلّمنا إشاال الشدیخ الأ
استصحاب الملایة قبل القبول؛ لأنّه لانسلّمه في غیر القبدول فلامجدال 

 بالأصل. كللتمسّ 
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 فإن کدان بعد  القبدول فلاینفدع الدردّ  ،نعم، لو قلنا بأنّ الوصیة من العقود
حیّا  أف بع  ففاته، فإن کان قبل القبدول فدالردّ یوتدب  يسواء کان الموص

فمیّتا   فالمناط في تأثیر الردّ علی کمال العقد   )حیّا   الحالینبطلانها في 
 فع مه.

بل فحتدی  ،بع  إتمام العق  نقول في ساقر العقود بع م تأثیر الردّ  كفلذل
لعد م الد لیل  ؛الإتماع علی خلافه قمأیضا  إن لم ی يفي العق  الفضول

بدل  ،من الطرف القابدل لییجداب الواقدع مدن الموتدب علی تأثیر الردّ 
في ص ق العق  فالمعا    علیه فیمدا إذا کدان الموتدب باقیدا  لاإشاال 

  .علی التزامه
الردّ فیده لایادون مانعدا  عدن  نّ أفي العق  الفضولی ف كکما ق  یقال بذل

من صحیحة محم  بن قیس حیدث  كبل فببما یستفاد ذل ه،الإتاب  بع 
 . ذا 1«ابنه عالأفّل أتاز بی سی  الولی   كا بأی ذل... فلمّ » قال:

لما مرّ من أنّ أدلّتها ظا ر  فدي کونهدا  ؛بغیر ا لایتمّ فلان قیاس الوصیة 
بهدا  كبل حصدول الملد ،تة إلی القبول فلاأثر للردّ فیهااغیر محت إیقاعا  
یتده نعلیتماع علدی ما ؛في خصوص الردّ  كفإنّما خرتنا عن ذل قهريّ 

 بع  الموه.
فع مه مبتنیة علدی مدا  في باب الوصیةأنّ مسألة قبول الردّ  :فالمتحصّل

، فعلدی الأفّل ،أف عقد ا   تقّ م من کونها إیقاعدا   لایمادن  :لازمدا  أف تداقزا 
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مبطلیة الردّ حتی إذا کان بع  الوفا  فقبدل القبدول )إلّا بنداء  علدی بالقول 
 الأخذ بالإتماع فالق ب المتیقّن منه .

یا  فإن کان بعد  حة الردّ حال الیناسب قولهم علی مبطلیلا :فعلی الثاني
ن أله   أنّ إن کان ق  سب ، فظا ر م  ك ی  القبول بع  ذلجته فل، القبول 

 يمع تحقّ  القبدول مدع أنّده یقتضد ك  التملیقّ فلایتح ،یستمر علی الردّ 
 تواز العق .

ة الدردّ إذا کدان بعد  یدفعلی الثالث: لایناسب مع بناقهم علی ع م مبطل
 فاه فبع  القبول.وال

  [1... .]لو كان القبول بعد الردّ  أنّها كرو ثمّ أنّهم ذ
فافبد علی استشااله له: بأنّ مقتضی إطلاقاه أدلّة الوصدیة نفوذ دا [ 1]

مطلقا  مدن دفن اعتبداب للقبدول أف تدأثیر للدردّ فإنّمدا خرتندا عنهدا فدي 
الدردّ حدال  ةعینفحیث لادلیل علی ما ،خصوص الردّ المتأخّر عن الوفا 

بإطلاقاه أدلّة النفدوذ،  كسّ لإتماع  فلامانع من التمالحیا  )لع م قیام ا
ع م تدأثیر الدردّ فالقبدول حدال بإذا قلنا  ،الحام بالصحّة نعم افمقتضا 

 الموصديا إنّما  و بع  الموه فلاأثر لهما في حیدا  مالحیا ؛ لأنّ محلّه
 لع م ال لیل.

علدی کونهمدا  إلّا أنّه ق  مرّ في المسألة الثانیة صحّة إیقاع القبدول )بنداء  
ّّ الادلام بدالردّ فعد م تدأثیره حدال حیدا   ،عق ا   حدال الحیدا  فیخدت

 .يالموص
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لو أوصى له بشيئي  بإيجااب واحاد فقبال الموصاى لاه : 5مسألة 
و بلل فيما ردّ، و كرا لو أوصاى  أحدهما دون الآخر صحّ فيما قبل

نقل  ء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً و ردّ بعضه الآخر و إن لمله بشي
عادم التلاابق حينئارٍ  :بادعوى ،بصحّة مثل ذلب في البيع و نحوه

لأنّ مقتضى القاعد  الصحّة  في البيع أيضاً  ؛بي  الإيجاب و القبول
لم يك  إجماع. و دعوى عدم التلابق ممنوعة. نعم لو علم م   إن

حال الموصي إرادته تملياب المجماوع ما  حياث المجماوع لام 
 [1].1يصحّ التبعيض

 :فتاب  بأنّهدا إیقداع، فعلدی الأفّل ،تاب  نقول باون الوصیة من العقود[ 1]
ی فب الحام في المقام م اب القول بالصدحّة فالدبطلان فدي مثدل البیدع 

لأنّ  ؛ظا ر هفاعتباب التطاب  بین الإیجاب فالقبول )فاعتباب التطاب  فته
بأنّده  مع ع مه لم یحصل معنی العق  فلم یتحقّ  معناه بناء  علدی القدول

   بتعهّ  .عهّ تضمّ التزام بالتزام فببط 
کدلّ  كبعضهم علی الصدحّة فیمدا إذا کدان المقصدود تملید یبن كفلذل

مقدام الإنشداء ي ه قد  تمدع بینهمدا فدفلانّ  ، فبثمن معیّنلّا  قمنهما مست
لعد م ابتبداط  ؛فلامانع مدن الصدحّة فدي التبعدیإ فدي القبدول ءفالإبرا

 فهوم العق  فالعه .ف مأح  ما بالآخر فع م تخلّ 
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 مداثنان بمدا  الإ لوحظبتوتیهه ع م التطاب   فیما إذا ) فحام بالبطلان
فمدا  ،ع )أي البیع مشرفط  لم یفعلده المشدتريقالبا أنشأهفهنا ما  ،فاح 

 مشرفط  لم ینشئه الباقع.العله المشتري )أي البیع غیر ف
لدی عقدود نحلال العقد  إاب &فلعلّه  و الذي استوضحه الشیخ الأعظم

صدفقة صدّ  تبعدیإ ال كفلدذل ،كکانحلال المشرفط إلی ذلد متعّ د 
فصّ  أیضا  العق  مع فواه فصف الصحّة فغیره من الشرفط في ضدمن 

 العق .
مبتنیة علی تحقّد   تهأنّ تمام العبر  في صحّة العق  فتمامی :فالمتحصّل

 العقلیة.  ة قّ ف ذا أمر موکول إلی العرف فلایعتبر فیه ال ،التطاب  فع مه
إنّ الوصیة إن کان  من العقود یعتبدر فیهدا التطداب  بدین قبدول  :فالنتیجة

الإنشداء عرفدا    فالم اب فیها علدی فحد  ي،الموصی له فإیجاب الموص
فصدی أع فح تده عرفدا  لابدّ  مدن تحقّد  المطابقدة کمدا إذا فم ،دهفتعّ  

 الباب مثلا   ذا. بمصراعي
یقاع  فلاإشاال في صحّة ما فرضه المداتن فأمّا علی الثاني )إنّ الوصیة إ

صدّ   ،بإیجاب فاح  فقبل الموصی له أح  ما بشیئینفصی أمن أنّه لو 
فیما قبل فبطل فیما بدّ؛ لأنّه إیقاع محإ فلامعنی لاعتباب القبدول؛ لأنّ 

إ في بیع قبمن قبیل اعتباب الأنّه في اعتباب القبول ا یمان أن یقال مغایة 
في القبول المعتبدر )اعتبدره  يفیاف ،نّه تزء من العق الصرف فالسلم لاأ
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ا  ع م اعتباب القبدول بهدذا البعإ  القبول لبعإ الموصی به )فتقّ م منّ 
  و حاصل بالنسبة إلی البعإ.فالمعنی فإنّما المعتبر ع م الردّ 

فیتحقّد   ،عند  بدّ الموصدی لده بعدإ الموصدی بده كلدنعم، یشال ذ
بدل الغایدة تحقّد  الخیداب  ،الدبطلان يف للشدرط ف دذا لایقتضدالتخلّ 

یرا  بقوله: لدو علدم فما أفاده  أخ ،إلی الوبثة ینتقلفبما أنّه حّ   ي،للموص
لعد م  ؛بما ذکرناه من ثبدوه الخیداب للوبثدة ... یتض يال الموصحمن 

 صحّة التبعیإ في مفرفض المقام.
لا يجوز للورثة التصرّف في العي  الموصاى بهاا قبال أن : 6مسألة 

ي  ما  القباول أو الاردّ. و لايس لهام  يختار الموصى له أحد الأمر
، إلّا إذا كاان تاأخيره موجبااً على اختياار أحادهما معجّالاً  إجباره

 [1].1للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئرٍ على اختيار أحدهما
 
ف ذا فاض ؛ لأنّه تصرّف في موبد حّ  الغیر )فبناء  علی أنّ الوصدیة [ 1]

، ف اذا بناء  علدی کونهدا عقد ا  فیه مجرّد ع م الردّ  يفیاف مجرّد إیقاع 
لع م اعتباب اتصال القبول بالوفدا ، فلایادون المدال  ؛موقوفا  علی القبول

للموصی له )بناء  علی الإیقداع  فإمّدا  كملاا  للوبثة بالفعل؛ لأنّه إمّا مل
الآیدة ف ،أف القبدول بنداء  علدی النقدل بقاء علی تق یر الردّ  يللموص كمل

یصدّ   كالشریفة حاکمة بأنّ المیراث مدن بعد  الوصدیة فالد ین، فلدذل
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لع م  ؛باختیاب أح  ما معجّلا  له القبول بأنّه لیس للوبثة إتباب الموصی 
  .کونها ملاا  لهم

بأنّه بع  ع م انتقدال  :اُشال فیه فقذالحام بالرتوع إلی الحاکم...  افأمّ 
فلایمان تصوّب الضرب فدي حقّهدم  ةر الإبث عن الوصیالمال إلیهم لتأخّ 
 .1فلو طال  المّ  
نتفداع بهدا، إلّا أنّده لادلیدل علدی لدزفم وه علیهم الایفنعم، بتأخیر الردّ 

بأنّه لافته له فلدو قلندا  :فلذا علّ  في الحاشیة ،نتفاع لهمالا سببإیجاد 
)بنداء  علدی أنّهدا عقد   2فمدا اُفید  تدامّ  ،باعتباب القبول في صحّة الوصیة

 ؛شيء من  ذه الأحاام بناء  علی أنّه إیقاع فلایتوقّف علی شيءلفلافته 
بدأنّ المقدام مدن  :لتحقّ  الملایة بع  إنشاء الوصیة فالوفا   إلّا أن یقدال

ریاه الحسبة التي یقوم فیها الحاکم الشرعي فینوب عدن الممتندع، غص
 ل  لیثباه.لأنّها نافیة لاتص ؛جریان القاع   )لاضرب لإلّا أنّه لامجال 

إذا ما  الموصى له قبل القبول أو الاردّ فالمشاهور قياام : 7مسألة 
فله القبول إذا لم يرجع الموصي عا  وصايّته  ،وارثه مقامه في ذلب

م  غير فرق بي  كون موته في حيا  الموصي أو بعاد موتاه، و باي  
 علم الموصي بموته و عدمه. و قيل بالبللان بموته قبل القبول. 
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التفصايل باي  ماا إذا علام أنّ غارو الموصاي خصاو  وقيل ب
الموصى له فتبلل و بي  غيره فلورثته. و القول الأوّل و إن كان على 

لأنّ  ؛خلاف القاعد  مللقاً بناءً علاى اعتباار القباول فاي صاحّتها
المفروو أنّ الإيجاب مختصّ بالموصى له، و كون قبول الاوار  

انتقال حقّ القباول إلاى الاوار  بمنزلة قبوله ممنوع، كما أنّ دعوى 
ومنع كون كلّ حقّ  لمنع كونه حقّاً  ؛أيضاً محلّ منع صغرىً و كبرى

منتقلًا إلى الوار  حتّى مثل ما نح  فيه م  الحقّ الخاّ  به الّر  
لا يصدق كونه م  تركته، و على ما قوّينا ما  عادم اعتباار القباول 

القاعد  في  م على خلافبل كون الردّ مانعاً أيضاً يكون الحك ،فيها
لعدم ملكيّته في حياا   ؛خصو  صور  موته قبل مو  الموصى له

لك  الأقاوى ماع ذلاب هاو إاالاق الصاحّة كماا هاو  ،الموصي
يحة فاي ذلاب  المشهور، و ذلب لصحيحة محمّد ب  قايس الصار
حتّى في صور  موته في حيا  الموصي المؤيّاد  بخبار السااباايّ و 

ارضها صحيحتا محمّد ب  مسلم و منصاور صحيح المثنّى، و لا يع
ب  حازم، بعد إعاراو المشاهور عنهماا و إمكاان حملهماا علاى 

لأنّ المعروف بينهم عدم الصحّة. نعام يمكا   ؛محامل منها التقيّة
دعوى انصاراف الصاحيحة عمّاا إذا علام كاون غارو الموصاي 
خصو  شخص الموصى له على وجه التقييد. بل ربما يقاال: إنّ 

خلاف غير هره الصور ، لك  الانصاراف ممناوع. و علاى محلّ ال
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فرضه يختصّ الإشكال بما إذا كان موته قبل ماو  الموصاي، و إلّا 
فبناءً على عدم اعتبار القبول بمو  الموصي صار مالكاً بعد فرو 

 .1فينقل إلى ورثته ،عدم ردّه
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